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  جمعیة الامل العراقیة–جمال الجواھري    

Jamal.j@iraqi-alamal.org  
 

عدید من  منظمات المجتمع المدني في بعد سقوط النظام السابق مباشرة ، ظھرت الى الوجود ال   
سائر انحاء العراق ، كواقع موضوعي ، ونتیجة  للرغبة في المشاركة العامة كجزء من استعادة 
حریة العمل بشكل مستقل  والدافع في اختیار النظام السیاسي الجدید والمساھمة في معالجة التدھور 

  .في الوضع الانساني واعادة الاعمار 
  

لاسابیع الاولى ، عملت المنظمات الحدیثة التكوین في نشاطات الطواريء والاغاثة بتقدیم     ومنذ ا
المساعدات الخیریة والانسانیة للمتضررین والنازحین ، وفي توفیر بعض الخدمات الصحیة 
ومشاریع المیاه والتعلیم ، في ظروف لم تكن للمؤسسات الحكومیة القدرة والامكانیة على توفیرھا ، 

صة في المناطق المھملة البعیدة عن مراكز المدن ، وكذلك في المناطق التي شھدت عملیات وخا
، وعمل البعض الاخر من ھذه مسلحة ، نجم عنھا فقدان المستلزمات الاساسیة للعیش الانساني 

 والطفل ، ودعم العملیة السیاسیة بكل الانسان ، والمرأةالمنظمات في التركیز على التوعیة بحقوق 
، من خلال التوجھ بخطابھا ونشاطھا الى شرائح ) وبالاخص الانتخابات وكتابة الدستور( مراحلھا 

وتثقیف بمفاھیم الدیمقراطیة واھمیة مشاركة المواطنین  واسعة من المجتمع العراقي ببرامج توعیة
  .في رسم مستقبل بلدھم 

  
اط ھذه المنظمات وھي تتصدى للواقع وعلى الرغم من المعوقات العدیدة التي واجھت وتواجھ نش     
 فقد استطاعت بناء  المادي والمعنوي لھا ،غیاب الدعمیم ،في ظروف تدھور الوضع الامني والال

قدراتھا الذاتیة واقامة علاقات مجتمعیة واسعة ، وعلاقة تعاون مع مختلف الاجھزة الحكومیة ، 
  .والمنظمات الدولیة بما فیھا  وكالات الامم المتحدة 

  
مخاطر التي تعرض لھا العاملون في ھذه المنظمات من قتل او اختطاف او وھنا لابد من ذكر     

وتشویھ واساءة لسمعتھم ، بغیة الحد من نشاطھم وتأثیرھم في عملیة ارساء ااعتقال او تھدید 
  .الدیمقراطیة وبناء دولة سیادة القانون والعدالة 

  
ر الحكومیة ، وتوسیع برامجھا ، تبرز الحاجة لتقییم علاقة ھذه       ومع استمرار نشاط المنظمات غی

المنظمات مع مؤسسات الدولة ، ووضع آلیة للتعاون بین المنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات 
الحكومیة ، لاسیما في مرحلة الانتقال الى الدیمقراطیة ، وفي ظروف اعادة البناء ، وبروز دور 

ولات الاجتماعیة والاقتصادیة كشریك لایستھان بقدراتھ في المساھمة القطاع الاھلي في عملیة التح
في اعادة صیاغة الوعي الاجتماعي ، وكذلك المشاركة في اعادة البنى التحتیة لھیاكل المجتمع 

كما یقتضي ان تضمن الالیة حق المنظمات في . والاقتصادیة والبرامج التنمویة  الطویلة الامد ایضا 
لطة ومؤسساتھا المختلفة ، وكذلك حق الوصول الى المعلومات ، وتقدیم الدعم مراقبة اداء الس

على ضرورة تفعیل مشاركة المعنوي والقانوني والمادي من جانب الحكومة لھا ، مع التأكید 
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 لاسیما الفئات التي تستھدفھا المنظمات ، في اشراكھم في النقاشات حول الرؤى والبرامج المجتمع،
  .صادیة والاجتماعیة للمنظمات غیر الحكومیة الفكریة والاقت

  
    
  
 و ھیئات مكملة فقط لدور الحكومة، ظر الى المنظمات كمقدمي خدمات ان   والحكومة یفترض ان لات 

ویجب ان تنظر الیھا بصفتھا شریك فاعل ومتساو على كافة الصعد من التخطیط الى التنفیذ وانتھاءا 
ول اھمیة دور المنظمات في صیاغة الرؤى التنمویة والتشریعیة بدلا بالتقییم ، وان یتمحور النقاش ح

  .من تنفیذ رؤیة الحكومة التي قد لاتنسجم مع اولویات المجتمع 
  

     كما ان تطویر ھذا الدور یتطلب شكل جدید من الادارة العامة لخلق شراكات بین منظمات 
بما یضمن اجراء نقاش واسع بین مختلف المجتمع المدني والاتحادات المھنیة والقطاع الخاص ، 

الاطراف في عملیة تطویر السیاسات العامة للدولة وتنفیذ استراتیجیات التنمیة ، وھذا ما اصطلح 
( علیھ بمفھوم الحكم بالمشاركة ، الذي یشكل نھجا لدمج المواطنین في جمیع مستویات ادارة الحكم 

  .في عملیة صنع القرار من اجل ضمان اشراكھم ) التشریعیة والتنفیذیة
  

المجتمع (      وایضا فان المشاركة في صیاغة السیاسة العامة تعني فتح المجال واسعا لكل الاطراف 
المدني والقطاع الخاص والاتحادات المھنیة وجمیع القوى السیاسیة الاخرى من داخل وخارج  

ا یؤمن  حمایتھ والحرص على في اعادة صیاغة الدستور والقوانین الاخرى ، بم) مجلس النواب 
  .تنفیذه 

  
      وھنا نشیر وبشكل ایجابي على موافقة مجلس الوزراء على العھد الدولي مع العراق ، الذي 

  :ینص على مایلي فیما یخص العمل مع منظمات المجتمع المدني 
  

منظمات بناء الاجماع فیما یتعلق بالاصلاحات الاقتصادیة من خلال الحوار واشراك : الھدف 
  .المجتمع المدني ، وحشد رأس المال الاجتماعي العراقي في عملیة التنمیة 

  
ع المدني في رسم وتنفیذ ادخال اطار عمل معني بوضع السیاسات یحفز على مشاركة المجتم •

ومراقبة برامج الاصلاح واعادة الاعمار ، وتبني قانون لتمكین وحمایة المنظمات غیر 
  :مع المدني الاخرى ، من ذلك الحكومیة ومنظمات المجت

            
v        بم ا  (تقلالیتھا الاقت صادیة وال سیاسیة    تبني قانون المنظمات غی ر الربحی ة ل ضمان اس

وت  سھیل ) ا حری  ة التع  اون وتلق  ي التموی  ل م  ن ش  ركاء اجان  ب والانت  ساب ال  یھم   فیھ  ا
  .تأسیسھا وتقلیل العوائق البییروقراطیة 

v    ظم ات المجتم ع الم دني ف ي عملی ات س ن الق وانین           ض مان ت وفر دور است شاري لمن
  .ووضع السیاسات  والامور الاداریة 

v      توعیة واضعي السیاسات والكادر الاداري والمكلف بتنفیذ القوانین فضلا ع ن عام ة
الشعب حول حقوق المجتم ع الم دني وال دور ال ذي بوس عھ الاض طلاع ب ھ ف ي تعزی ز            

یف من وطأة النزاعات الاجتماعی ة ومراقب ة   الاھتمامات المشروعة للمواطنین والتخف  
  .عمل الحكومات 
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توضیح الصلاحیات والمسؤولیات وضمان اشراك جمیع الاطراف المعنیة في اطار  •

  .التحول الاقتصادي والاجتماعي بما فیھا الحریة الاقتصادیة وتوزیع السلطات 
وضع منھج شامل للشفافیة یشتمل على حریة الوصول الى المعلومات من لال سن  •

القوانین والسیاسات المعنیة بالزام الموظفین الرسمیین والمؤسسات بالكشف عنھا 
للجمھور ، بالاضافة الى ضمان وحمایة حقوق وسائل الاعلام ومؤسسات المراقبة 

 .والمؤسسات الاخرى المعنیة بتبادل المعلومات 
  

      وبناءا على ما تقدم فان المنظمات غیر الحكومیة العاملة في العراق، انطلاقا من حرصھا على 
ممارسة مسؤولیتھا بشفافیة ومصداقیة ، تحترم في الوقت نفسھ مبدأ المساءلة والمحاسبة من كل 

م القانون والاجھزة الجھات ذات العلاقة ، سواء ي ادارتھا الداخلیة ، واما المستفیدیة والمجتمع واما
  . الحكومیة ، والجھات الدولیة المانحة 

  
ومحاولة لوضع اطار قانوني ینظم العلاقة بین الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع    

 الذي 2003 في تشرین الثاني 45اصدر الحاكم الاداري لسلطة الائتلاف الامر الاداري المرقم 
 تنظیم اجراءات تسجیل المنظمات غیر الحكومیة ومتابعة نشاطھا ، لایزال ساري المفعول ، استھدف

وفي الواقع فان القانون قد ركز اساسا على القضایا الامنیة ، ولم یسھل او یشجع على تطویر المجتمع 
المدني العراقي ، وخول القانون وزارة التخطیط للقیام باجراءات تسجیل جمیع المنظمات ، وبعدھا 

لس الوزراء للقیام بھذه المھمة التي اوكلت الى وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني تخویل امانة مج
  .للاشراف على مركز تسجیل ومساعدة المنظمات غیر الحكومیة 

  
      ان العلاقة بین الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة یفترض ان تستند الى

  .عملھا    شرعیة تأسیس منظمات المجتمع المدني وضمان استمرار -
  .   حریة واستقلالیة عمل المنظمات -
  .  ضمان شفافیة ومسائلة ومحاسبة المنظمات -

       الشرعیة والاستقلالیة ھي عناصر اساسیة وھامة للمجتمع المدني العراقي ویجب النظر الیھا 
ا مسؤولیة باعتبارھا حقوق طبیعیة ، بینما یجب النظر الى المسائلة والمحاسبة والشفافیة باعتبارھ

اساسیة یجب الاضطلاع  بھا من قبل منظمات المجتمع المدني وھي حق طبیعي للدولة في اطار 
  .سیادة القانون 

  
       وحق التأسیس یتعلق بحق المواطن بالتجمع وحقھم بالانضمام الى جماعات وروابط مدنیة ، 

الاستقلالیة تعني الحق ببلورة اھداف و. وھذا حق كفلھ الدستور العراقي والقوانین والمواثیق الدولیة 
ولیس فقط تكمیل .  واستراتیجیة ونشاطات بناءًا على مصالح واحتیاجات واولویات مرجعیاتھا  

والحكومة . ماتعجز ان تقوم بھ الدولة ، والاستقلالیة تعني ایضا الاستقلال التنظیمي عن الدولة 
 والتقاریر الصحیحة ، والمجتمع المدني ھو مسائل مسائلة امام مواطنیھا ویجب ان تقدم لھم البیانات

  .ایضا امام اعضاء ھذه المنظمات والمجتمع والدولة 
  

      ومنظمات المجتمع المدني اذ تتطلع الى مشاركة حقیقیة في صیاغة قانون جدید ینظم علاقتھا 
عة ثقافة حقوق ثانیة، على اساس دعم سیادة القانون واشابالدولة من جھة ، وبالمجتمع من جھة 

الانسان والحریات العامة ، فان ھذه المنظمات تود ان تلفت انتباه صانعي القرار والمشرعین في 
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الدولة ، والقادة السیاسیین والرأي العام الى بعض الاسس والمباديء التي ینبغي احترامھا ، واخذھا 
  :بعین الاعتبار عند تشریع ھذا القانون 

  
المنظمات غیر الحكومیة وحریة تنظیمھا ، فلكل شخص طبیعي ومعنوي الحق     احترام مبدأ حریة -

في المشاركة في تأسیس وادارة المنظمات غیر الحكومیة ، والانتساب الیھا ، والانسحاب منھا 
وھذا ما  ورد في الدستور العراقي بشأن الحریات ..بحریة، ووضع انظمتھا الداخلیة بحریة وتعدیلھا 

ل حریة التعبیر عن الرأي والعقیدة والعبادة ، وتأسیس الجمعیات والاحزاب العامة ، حیث كف
السیاسیة، واكد على ضرورة تعزیز دور مؤسات المجتمع المدني ، ودعم الدولة لھا من اجل 

  .تطویرھا واحترام استقلالیتھا 
ویة للمنظمة     الحق في التأسیس دون الحاجة الى ترخیص او أذن مسبق ، واعطاء الشخصیة المعن-

  .بمجرد الاخطار ، وأن لاتضع اجراءات تسجیل ھذه المنظمات عوائق اداریة امام التأسیس والنشاط
    ادارة المنظمة غیر الحكومیة تكون بواسطة ھیئاتھا المنصوص علیھا في انظمتھا الخاصة ، ولا -

  .او التأثیر علیھا یحق لایة جھة اخرى التدخل في عملیة تسییر اجتماعاتھا ، او انتخاباتھ 
    للمنظمات غیر الحكومیة الحق في تملك الاموال المنقولة وغیر المنقولة ، وفي تنمیة مواردھا -

المتأتیة من رسوم وتبرعات اعضائھا وقبول الھبات والمنح والمساعدات غیر المشروطة ، من اي 
در ھذا التمویل شخص طبیعي او معنوي ، محلي  او خارجي ، مع ضرورة الاعلان عن مصا

  .واوجھ انفاقھ 
   شمول المنظمات غیر الحكومیة بالاعفاء الضریبي ومن الرسوم الجمركیة ، وتشجیع المانحین -

  .والمتبرعین لھا عبر خصم قیمة مایتبرعون بھ من وعائھم الضریبي بنسب مقبولة
لة على انشطتھا ، من    حریة عمل المنظمات غیر الحكومیة لایبرر غیاب مبدأ الشفافیة والمساء-

خلال اعضائھا والرأي العام ، والرقابة على تصریف شؤونھا المالیة من قبل دیوان الرقابة المالیة  
  .والجھات المانحة 

   الاقرار بحریة تكوین شبكات المنظمات غیر الحمكومیة ، التي تستھدف تنسیق العمل  والبرامج -
الى الاتحادات النوعیة الوطنیة والاقلیمیة والدولیة ، وكذلك حریة الانضمام . المشتركة بینھا 

  .ولایجوز تقییدھا لا لدواعي المصلحة العامة وبحكم قضائي 
   وتحل المنظمات غیر الحكومیة اما بارادة ھیئاتھا الخاصة وفقا لنظامھا الداخلي ، او بحكم قضائي -

  .نھائي بات 
    

ء للنشاطات الارھابیة والفساد المالي ، فھي امنظمات كغط الحدیث عن استغلال ال        واخیرا فان 
لاتستثني من مجمل الواقع العراقي سواء على صعید الاجھزة الحكومیة والقطاعات المجتمعیة 
الاخرى ، وتحجیم ھذه الظواھر السلبیة یحتاج الى سیاسة متوازنة طویلة الامد،تتجھ نحو ارساء 

 القانون، وتأھیل السلطة القضائیة ومؤسسات الرقابة الاداریة ذقواعد القانون واصلاح مؤسسات تنفی
كما یحتاج الامر الى إعادة النظر بمفھوم دور الدولة ومھامھا، بعیداً عن مفاھیم الانظمة . والمالیة 

  . الشمولیة في مصادرة الحریات العامة وانتھاك حقوق الانسان 
  


